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قـانـون رقـم )4( لـسـنـة 2026 

بـتـعـديـل بـعـض أحـكـام المـرسـوم بـقـانـون رقـم )24( لـسـنـة 2019 
بـتـنـظـيـم وإدارة المـخـزون الاسـتـراتـيـجـي 

للـسـلـع الـغـذائـيـة والاسـتـهـلاكـيـة

أمـيـر دولـة قـطـــر، 					    نـحـن تمـيـم بـن حـمــد آل ثـانـي 

بـعـد الاطـلاع عـلـى الـدسـتـور،

وعـلـــى المـرســـوم بـقـانـــون رقـــم )24( لـسـنـــة 2019 بـتـنـظـيـــم وإدارة المـخـــزون الاسـتـراتـيـجـــي 

للـسـلـــع الـغـذائـيـــة والاسـتـهـلاكـيـة،

وعـلـى اقـتـراح مـجـلـس الـوزراء،

وعـلـى إقـرار مـجـلـس الـشـورى،
قـررنـا المـصـادقـة عـلـى الـقـانـون الآتـي:

 
مـادة )1(

ـــن  ـــرة( مـ ـــرة أخـيـ ـــد/2(، )5(، )6(، )15(، )18(، )20/فـقـ ـــواد )2(، )3بـنـ ـــوص المـ ـــدل بـنـصـ يُسُـتـبـ
المـرســــوم بـقـانــــون رقــــم )24( لـسـنــــة 2019 المـشــــار إلـيــــه، الـنـصــــوص الـتـالـيــــة:

مـادة )2(:
 بـقـائـمــــة المــــزودين 

الًا
»لا يـجــــوز الـتـعـامــــل فــــي الـسـلــــع الاسـتـراتـيـجـيــــة إلا لمــــن كــــان مـســــجـ

الـرئـيـســــيين أو قـائـمــــة الـتـجــــار المـسـجـلــــين.
ويـصـدر بـشـروط ونـظـام وإجـراءات الـتـسـجـيـل فـي أي مـن الـقـائـمـتـين المـنـصـوص عـلـيـهـمـا 
فــــي الـفـقــــرة الـسـابـقـة، والإعـفـاء مـن الـقـيـد بـهـمــــا، والـتـظـلم مـن الـقـرارات الـصـادرة فـي هـذا 

الـشـأن، قـرار مـن الـوزيـر، بـنـاءًً عـلـى اقـتـراح الإدارة المـخـتـصـة.
ويـصــــدر بـتـحـديــــد قـائـمــــة الـسـلــــع الاسـتـراتـيـجـيــــة وتـعـديـلـهـا قــــرار مـن الـوزيــــر بـنـاءًً عـلـى 

اقـتــــراح الإدارة المـخـتـصــــة.«.
مـادة )3 بـنـد/2(:

»2- اقـتــــراح الاسـتـراتـيـجـيــــات والـسـيـاســــات الـلازمــــة لإنـشــــاء المـخــــزون الاسـتـراتـيـجــــي، ووضـع 

الـخـطــــط والـبـرامــــج المـتـعـلـقــــة بإدارة ومـتـابـعــــة المـخــــزون الاسـتـراتـيـجــــي واعـتـمـادهــــا مــــن 
الـوزيــــر، بالـتـنـسـيــــق مــــع الـجـهـات المـعـنـيــــة بالـدولـة.«.
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مـادة )5(:
» تتـولـى الإدارة المـخـتـصـة إنـشـاء وإدارة نـظـام ربـط إلـكـتـرونـي لمـراقـبـة المـخـزون الاسـتـراتـيـجـي 
والإشـراف عـلـيـه، مـع تـزويـد الـربـط بـنـظـام الإنـذار الـوطـنـي المـتـكـامـل للأمـن الـغـذائـي، وذلـك 
بالـتـنـسـيــــق مــــع الـجـهــــات المـعـنـيــــة بالـدولـة، ومـســــك سـجــــل إلـكـتـرونـي للمــــزود الـرئـيـسـي 
ـــامـلات  ـــة المـعـ ـــا مـراقـبـ ـــع الـبـيـانــــات الـتــــي تـقـتـضـيـهـ ُــدون بــــه جـمـيـ ـــر المـسـجــــل، ت� والـتـاجـ

الـتـجـاريــــة المـتـعـلـقـة بالـسـلــــع الاسـتـراتـيـجـيـة.
ويـلـتـزم كـل مـزود رئـيـسـي أو تـاجـر مـسـجـل، باسـتـيـفـاء شـروط الـتـسـجـيـل والـربـط بالـنـظـام 
الإلـكـتـرونــــي وتـوفـيــــر وتـحـديــــث الـبـيـانــــات المـتـعـلـقـة بـه والـتـي تحـددهــــا الإدارة المـخـتـصـة، 

وبالإبـلاغ عــــن أي تـغـييـر يـطـرأ عـلـى تـلـك الـبـيـانـات.
وللادارة المـخـتـصـة، وفـقًًـا لمـقـتـضـيـات المـصـلـحـة الـعـامـة، أن تُلُـزم كـل أو بـعـض مـن يـتـاجـر 

بأي سـلـعــــة غـذائـيــــة أو اسـتـهـلاكـيــــة، أو مــــا فــــي حـكـمـهـمــــا، باسـتـيـفــــاء شــــروط الـتـسـجـيــــل 
والـربــــط بالـنـظــــام الإلـكـتـرونـي، وتـوفـيــــر وتـحـديـث الـبـيـانـات المـتـعـلـقـة بــــه، وبالإبـلاغ عـن أي 

تـغـييـر يـطــــرأ عـلـى تـلـك الـبـيـانـات.
ويـصــــدر بـضـوابــــط وإجـراءات الـتـسـجـيــــل والـربـط بالـنـظـام  الإلـكـتـرونـي، قــــرار مـن الـوزيـر.«.

مـادة )6(:
»تـقـوم الإدارة المـخـتـصـة بإبـرام عـقـد يُسُـمـى » عـقـد الـتـخـزين الإجـباري« مـع المـزود الـرئـيـسـي 

الـذي تتـوفـر فـيـه الـشـروط الـلازمـة للـتـعـاقـد الـتـي تـحـددهـا الإدارة المـخـتـصـة.
ويـتـضـمــــن هــــذا الـعـقــــد حـقــــوق والـتـزامـات المــــزود الـرئـيـســــي ذات الـصـلــــة بـحـفـظ وإدارة 

المـخــــزون الاسـتـراتـيـجــــي، وبـخـاصــــة مـا يـلـي:
	1 تـحـديــــد أصـنــــاف وكـمـيــــات الـسـلــــع الاسـتـراتـيـجـيــــة المـوكـلــــة للمــــزود الـرئـيـســــي مـهـمـة .

تـوريـدهــــا أو إنـتـاجـهــــا أو حـفـظـهــــا بالمـخــــازن الـتـابـعــــة لــــه.
	2 ـــع . ـــزين الـسـلـ ـــي لـتـخـ ـــزود الـرئـيـسـ ـــل المـ ـــن قـبـ ـــة مـ ـــازن المـسـتـغـلـ ـــة المـخـ ـــان قـائـمـ بـيـ

الاسـتـراتـيـجـيــــة، وأمـاكـنـهــــا ومـواصـفـاتـهــــا وسـعـتـهــــا وطـاقـتـهــــا الـتـخـزينـيــــة الـقـصــــوى .
	3 تـحـديـد آلـيـات تـمـويـل شـراء الـسـلـع الاسـتـراتـيـجـيـة ونـظـام الـتـأمـين الإجـباري عـلـيـهـا..
	4 تـحـديــــد أســــس تـحـمــــل واحـتـســــاب مـصـروفــــات الـتـخـزين الإجــــباري وتـغـطـيــــة الـخـسـائـر .

الـتــــي يـمـكــــن أن تـلـحــــق بالـسـلــــع الاسـتـراتـيـجـيــــة لأســــباب لا تـرجـع للمــــزود الـرئـيـسـي.
	5 إجــــراءات الـتـصــــرف فــــي الـسـلــــع الاسـتـراتـيـجـيـة ونـظــــام تـحـديـد أسـعــــار بـيـعـهـا فـي حـال .

تـحـقــــق الـظــــروف الـطـارئــــة والأزمــــات والـكــــوارث أو الأســــباب الـتـي تــــم مـن أجـلـهــــا إنـشـاء 
ـــزون الاسـتـراتـيـجـي. المـخـ

	6 إنـشـاء أي رهـن أو تـقـديـم ضـمـان لـصـالـح الـدولـة عـلـى الـسـلـع الاسـتـراتـيـجـيـة ضـمـن حـدود .
الـكـمـيــــات والأصـنــــاف المـتـفــــق عـلـيـهــــا، وبمــــا يـتـوافــــق مــــع الـسـيـاســــات والـتـشـريـعــــات 

والأنـظـمـة المـعـمــــول بـهـا فـي الـدولـة.
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	7 الـنـص عـلـى حـق الإدارة المـخـتـصـة، فـي الـحـالات الـتـي تـحـددهـا، فـي اسـتـلام المـخـازن الـتـي .
تـوجـد بـهـا الـسـلـع الاسـتـراتـيـجـيـة، وإدارتـهـا، والـتـصـرف فـيـهـا.

	8 الـنــــص عـلــــى حــــق الــــوزارة فــــي الـتـوجـيــــه بـشــــراء كـمـيــــات مــــن الـسـلــــع الاسـتـراتـيـجـيــــة .
ـــا. وتـخـزينـهـ

	9 أيـة حـوافـز أو امـتـيـازات يـتـقـرر مـنـحـهـا للمـزود الـرئـيـسـي وفـقًـا لأحـكـام الـقـانـون.«..
مـادة )15(:

»مــــع عــــدم الإخـلال بأي عـقـوبــــة أشــــد ينــــص عـلـيـهــــا قـانــــون آخـــــر، يـعـاقــــب بالـحـبــــس مــــدة لا 
تـجــــاوز ثـلاث سـنــــوات، وبالـغـرامــــة الـتـي لا تـقـل عــــن )10,000( عـشـرة آلاف ريــــال ولا تـزيـد عـلـى 

)1,000,000( مـلـيــــون ريــــال، أو بإحــــدى هـاتــــين الـعـقـوبـتـين:
	1 كـل مـن خـالـف أيـًا مـن أحـكـام المـواد )2/ فـقـرة أولـى(، )7(، )8(، )9(، )10( مـن هـذا الـقـانـون..
	2 كــــل مــــزود رئـيـسـي أو تـاجـر مـسـجـل، لم يــــواف الإدارة المـخـتـصـة بمـا تـطـلـبـه مـن بـيـانـات .

أو مـعـلـومـات عـن الـسـلـع الاسـتـراتـيـجـيـة لـغـايـات وضـع دلـيـل لـتـصـنـيـف وتـرقـيـم الـسـلـع 
الاسـتـراتـيـجـيـة، وفـقًـا لأحـكـام المـادة )4( مـن هـذا الـقـانـون. 

	3 كــــل مــــن لم يـسـتـوف شـروط الـتـسـجـيـل والـربـط بالـنـظـام الإلـكـتـرونـي وتـوفـيـر وتـحـديـث .
الـبـيـانــــات المـتـعـلـقــــة بــــه، أو لم يـبـلــــغ عــــن أي تـغـييــــر يـطـرأ عـلــــى تـلـك الـبـيـانــــات، وفـقًـا 

لـحـكــــم المـادة )5/فـقــــرة ثـانـيـة( مـن هـذا الـقـانـون.
	4 كــــل مــــزود رئـيـسـي خـالـف أحـكـام عـقــــد الـتـخـزين الإجـباري، المـبـرم مــــع الإدارة المـخـتـصـة، .

وفـقًــــا لأحـكـام المــــادة )6( مـن هـذا الـقـانـون.
	5 كــــل مــــن تـصــــرف بأي طـريـقــــة مــــن الـطـرق فــــي الـسـلــــع المـتـحـفــــظ عـلـيـهـا وفـقًــــا للمـادة .

)20( مــــن هــــذا الـقـانـون.
وتُضُـاعــــف الـعـقـوبات المـنـصــــوص عـلـيـهـا فـي الـفـقـرة الـسـابـقـة فـي حـالـة الـعـود، ويُعُـتـبـر 
المـتـهــــم عـائــــدًًا إذا ارتـكـب جـريـمـة مـمـاثـلـة خـلال خـمـس سـنـوات مـن تـاريـخ انـتـهـاء تـنـفـيـذ 

الـعـقـوبــــة المـحـكـوم بـهـا أو انـقـضـائـهـا بمـضـي المـدة.
 وتُعُـتـبــــر جـمـيــــع الـجـرائــــم المـنـصــــوص عـلـيـهــــا فــــي هــــذا الـقـانــــون مـتـمـاثـلــــة بالـنـسـبــــة 

لـحــــالات الـعــــود .«.
مـادة )18(:

»للـوزيــــر أو مــــن يـفـوضـه، الـصـلــــح فـي أي مـن الـجـرائـم المـنـصـوص عـلـيـهــــا فـي هـذا الـقـانـون، 

قـبــــل تـحـريــــك الـدعــــوى الـجـنـائـيــــة أو أثـنــــاء نـظـرهــــا وقـبــــل الـفـصــــل فـيـهـا بـحـكــــم نـهـائـي، 
وذلــــك مـقـابــــل سـداد مـبـلـغ لا يـقـل عـن الـحـد الأدنـى للـغـرامـة المـقـررة ولا يـجـاوز نـصـف الـحـد 

الأقـصــــى لـهـا، مـع إزالـة أســــباب المـخـالـفـة.
ويـتـرتــــب عـلــــى الـصـلــــح عــــدم جــــواز تـحـريــــك الـدعــــوى الـجـنـائـيــــة أو انـقـضـاؤهــــا، بـحـسـب 

الأحــــوال .«.
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مـادة )20/ فـقـرة أخـيـرة(:
 »كـمــــا يـجــــوز لمـأمــــوري الـضـبــــط الـقـضـائــــي عـنــــد الاشـتــــباه فــــي مـخـالـفــــة أحـكــــام المــــواد
)2/ فـقــــرة أولــــى(، )7(، )8(، )9(، )10( مــــن هـذا الـقـانــــون، اتـخـاذ جـمـيـع الـوسـائــــل الـتـحـفـظـيـة 
عـلــــى الـسـلــــع المـشـتـبـه فــــي أنـهـا مـحـل للمـخـالـفــــة، عـلـى أن يـتـم إثـبات ذلــــك فـي المـحـضـر 
الـذي يـتـم إعـداده لـهـذا الـغـرض وعـرضـه عـلـى الـنـيـابـة الـعـامـة فـي مـوعـد أقـصـاه أسـبـوع مـن 

تـاريــــخ تـحـريـر المـحـضـر .«.

مـادة )2(

تُضُــــاف إلــــى المـرسـوم بـقـانـون رقـم )24( لـسـنـة 2019 المـشـار إلـيـه، مـادة بـرقـم )11 مـكـررًاً(، 
نـصـهـا الـتـالـي:

مـادة )11 مـكـررًاً(:
»للادارة المـخـتـصــــة، بـعــــد مـوافـقــــة الـوزيـر ولـدواعــــي المـصـلـحـة الـعـامــــة، أن تـحـظـر تـصـديـر 
أو إعــــادة تـصـديــــر بـعــــض الـسـلــــع الاسـتـراتـيـجـيــــة أو الـسـلــــع الـغـذائـيــــة الأخـــــرى، وذلــــك لمـدة 

تُحُـددهـا.«.

مـادة )3(

عـلــــى جـمـيــــع الـجـهـات المـخـتـصـة، كــــل فـيـمـا يـخـصـه، تـنـفـيـذ هــــذا الـقـانـون. ويُـُنـشـر فـي 
الـرسـمـيـة. الـجـريـدة 

تمــيــم بـن حــمــد آل ثــانــي
أمــيــر دولــة قــطــر

  
 

صـدر في الـديـوان الأميـري بتـاريخ: 1447/10/05هـ
		           المـوافــق: 2026/03/24م
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